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 اثر تفسير النصوص القانونية على فكره التوقع المشروع
 الظاهريعلي .لمى د ا.م.                                          

 كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية                                                 

  ة:المقدم
لا شك أنن فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة نشأت من حاجة المجتمع إلى توفير الأمن 

أنن المراكز القانونية التي تكونت والحماية لأصحاب المراكز القانونية داخل المجتمع، ذلك 

واستقرت، يجب عدم المساس بها وعدم مفاجئة الأفراد، ولابد من أنن تتوفر لها الضمانات على 

الدوام في حال تغير القوانين أو تبدل الأوضاع السائدة في المجتمع؛ لأنن التوقع المشروع يتحقق 

ونية المطبقّة، أو من خلال ضمانات عندما يكتسب الشخص ثقة مشروعة من القواعد القان

القضاء، فيجب أنَ لا تصطدم معها قواعد قانونية أو قرارات إدارية جديدة لم تكن في الحسبان 

 دون اتخاذ تدابير انتقالية لعدم المساس بالتوقع المشروع.

قد لذلك أصبحت دواعي الثقة المشروعة تستوجب العمل على التخفيف من الآثار والمعوقات التي 

تصاحب العمل التشريعي  وهذا بدوره يتطلب ، وجود هيئة قضائية تحرص على بلورة النص 

القانوني وتطبيقه على المنازعات المعروضة أمامها، وقادرة على خلق قاعدة قانونية واضحة 

تسعى من خلالها المحافظة على حقوق الأفراد الخاصة، فالقاضي سواء كان الدستوري أم 

جهة الوحيدة القادرة على مواجهة السلطات العامة التي تتمتع بالامتياز مقارنة الإداري، هو ال

بالفرد العادي، وذلك بإلغاء كافة القرارات غير المشروعة والتصدي لها أو تفسير النصوص 

 القانونية وفق القانون الذي بدوره يحقق الثقة المشروعة لدى الأفراد 

في –حترام المبادئ التي نص عليها، ويأتي في مقدمتها وعليه فإنن احترام الدستور يفترض ا

مبدأ الفصل بين السلطات، وتدرج القواعد القانونية، فإنن القضاء الدستوري  -الدول الديمقراطية

يستمد شرعيته من المهام التي أناطها به الدستور، وهي المحافظة على شرعية السلطات في 

 الدولة لجهة تكوينها وأدائها.

باشر القضاء الدستوري رقابته على دستورية القوانين دون الحاجة إلى نص دستوري يبيح لذلك ي

له ذلك، استناداً إلى واجبه في إكمال حكم القانون الأعلى )الدستور( إذا تعارض معه قانون أدنى 

كما يعد ممارسة القضاء الدستوري دورًا بارزًا في النظم الديمقراطية، باعتباره الحامي 

ص الدستورية، الذي  يعمل على إبطال وإلغاء أي عمل تشريعي أو تنفيذي مخالف للقواعد للنصو

 الدستورية 

كما ان دور القاضي الدستوري بممارسه تفسيره للقانون يوجب علية احترام مبدأ الامن القانوني  

 وهذ الدور لايقل شأنا عن قيامه بتطبيق القانون او دوره بمراقبه اتطبيق القانون . 

وعليه فان بحثنا هذا سيعالج الاثار القانونيه للقرار التفسيري على مبدا الامن القانوني وعدم 

المساس بالحقوق المكتسبه للافراد من خلال دراسة لتلك الاثار والاتجاهات الفقيه بذلك والتعرف 

على النحو ايضا على الاثر القانوني الذي يترتب  على رجعيه القوانين .ووذلك في ثلاث مباحث و

 الاتي : 
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 المبحث الاول :دور التفسير القضائي في تحقق مبدا الامن القانوني 

 المبحث الثاني  : رجعية القوانين وأثرها على تطبيق فكرة التوقع المشروع

 المبحث  الثالث :ضمانات تطبيق فكرة التوقع المشروع

 انونيالمبحث الاول :دور التفسير القضائي في تحقق مبدا الامن الق
 

، وبداختلاف (1)تختلف الاتجاهات العامة في التفسدير بداختلاف النظدرة إلدى أصدل القدانون وأساسده

وجهات النظر في حقيقة دور المشرع في وضع القواعد القانونية وفدي مددى مدا يتضدمنه التشدريع 

ا((. كمدا يعدد . لذلك عرف التفسير بأنه: ))بيان الحكم الواجدب التطبيدق إذا لدم يكدن بيِّندً(2)من قواعد

التفسددير فعددل ينسددب إلددى فاعددل، وهددو الشددارع فددي الشددرعي، والفقيدده فددي الفقهددي، والقاضددي فددي 

 .(3)القضائي، والعالم في العملي، وبالنسبة إلى الشرع والفقه والقضاء والعلم مبنية على المجاز

ين يجدد أساسده فدي لذلك يجمع الفقه بأنن التفسير الذي يقوم به القضداء الدسدتوري للدسدتور والقدوان

الوظيفة التدي يتولاهدا القضداء والاختصاصدات التدي عهدد بهدا إليده الدسدتور والقدانون المدنظم لده، 

حيددث ينبغددي علددى القاضددي أنَ يفسددر نصددوص الدسددتور بمناسددبة ممارسددة الرقابددة علددى دسددتورية 

التفسددير القددوانين، فينبغددي عليدده تفسددير الددنص القددانوني المطعددون بعدددم دسددتوريته وتصددبح عمليددة 

، فإنن مهمدة القاضدي ليسدت (4)ضرورية خاصة حينما تكون صياغة النصوص موجزة أو غامضة

تطبيددق النصددوص القانونيددة بطريقددة آليددة، وإنمددا يقددوم القاضددي بدددور حيددال هددذه النصددوص، عددن 

طريق تفسيرها لبيان الغرض منها وإزالدة مدا لحدق بهدا مدن غمدوض حتدى يدتمكن تطبيقهدا تطبيقدًا 

 .(5)صحيحًا

لذلك بما أنن تفسير النصوص القانونية التي أثارت خلاف حول تطبيقهدا مدن خدلال الأثدر الرجعدي 

للقوانين، وهذا ما يؤدي إلى هدم فكرة التوقع المشروع، فتطبيق النصدوص القانونيدة بدأثر رجعدي 

إبطدال على الوقائع السابقة علدى صددورها بدأنَ يقدوم بتجدريم مدا اتداه الأفدراد مدن افعدال مباحدة أو 

                                                 

تلى فح ث يعقو القانون بإرادة الوولة و خحار ماادره في ماور واحو، هو التشريع،   ير مورسة الشرح ( 1)
المتون، وح ث يؤ ذ القانون تلى انبعاث من يم ر الجماتة ومن ال روف المح طة بيا،  وهو المورسة التاريل ة أو 

الاهتمات ة في التف  ر، وح ث يؤ ذ القانون تلى أنَّص هوهر وصخاتة أو تلم وص اغة،  وهو المورسة العلم ة أو 
 مورسة البحث والتف  ر الحر.

، 4711، مطبعة هامعة ت ن شمس، القاهرة، 4ر، الخ م ال  اس ة والقانون الوستوري، جد. رمزي اص الشات( 2)
 .802ص

، 3د. ماطفى إبراه م الزلمي، دلالات الخاوص وارق استخباط الأحوا  في يوء أُصول الفقص الإسلامي، ط( 3)
 .874، ص8043أرب ل، 

الوستور والقانون، مجلة كل ة القانون الوويت ة،  د. ي ري العاار، الأساس القانوني للتف  ر القضائي لخاوص( 4)
 .352، ص8041(، ال خة اللام ة، 1العود)

، دور المحومة الوستوريص في  ف  ر الخاوص القانون ة .دار الخيضص العرب ة ,القاهرة د. أحمو سلامة بور، ( 5)
 .45ص8042
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تصرفاتهم التي تمت بمقتضى القانون؛ لأنن من شأن ذلك أنَ يؤدي لانعدام ثقة الأفراد فدي القدانون 

 . (1)ويولد القلق في نفوسهم ويخل بالاستقرار وينمي الإحساس القوي باللا أمن القانوني

 المطلب الاول : دور الفقه في تفسير الاثر الرجعي للقرار التفسيري 
أنن الأثددر الرجعددي لقددرار التفسددير لا يشددكل مخالفددة للقواعددد الدسددتورية أو للقواعددد (2)يقددرر الفقدده

القانونية المتعارف عليها والتي تبرر سريان القوانين والقرارات بأثر فوري ومباشدر مدن التداريخ 

ى المقرر لبدء سريان أحكامها، أي أننها تطبق على الوقائع الجديدة التي تحدث في ظلها ولا تمتد إل

الوقائع التي حدثت قبل إعداد هدذه النصدوص، فهدذه القواعدد والمبدادئ لا تحكدم قدرارات التفسدير؛ 

لأنن تلك القرارات لا تنشم حكمًا جديداً ولا تبدع قاعدة عامة لم تكن موجودة قبل صدورها، وإنما 

رارًا هي تقرر وتكشف عن حكم قائم مطبق وساري المفعدول. لكدن هدل يعتبدر القدرار التفسديري قد

ينطوي على أثر رجعي؟ وهل رجعية القدرار المفسدر رجعيدة حقيقيدة أو ظاهريدة؟ وهدل تهددد ثقدة 

 الأفراد؟ كل هذا سوف نتطرق إليه حسب ما ذهب إليه البعض، والحقيقة هناك ثمة اتجاهات:

يرى أنن القدرار التفسديري يقتصدر دوره علدى مجدرد تفسدير قدرار أو ندص موجدود  الاتجاه الأول:

ل، ويترتب عليه مراكز قانونية معينة، فقرار التفسدير فدي رأيهدم مجدرد إتمدام ومكمدل للقدرار بالفع

، (3)الذي يفسره القاضي وسريانه مدن تداريخ صددور القدرار الأول ولا يخدالف مبددأ عددم الرجعيدة

 ومن ثم فإننه لا يوجد ما يمس ثقة الأفراد المشروعة.

أنن القدرار التفسديري لا يرتدب أثدرًا، فهدو مجدرد يزيدل يدرى أصدحاب هدذا الاتجداه  الاتجاه الثاني:

 .(4)الغموض والابهام الذي يحوط القرار الأول

أنن القرار المفسر هو قرار إداري يرتب آثارًا تسري مدن تداريخ القدرار الدذي  (5)فيما يقول البعض

ونه تعدديلًا جاء لتفسيره، وذلك بشرط أنَ يكون القدرار مفسدرًا بطبيعتده، حيدث لا يحمدل فدي مضدم

 لمفهوم القرار الأول.

نحن نرى أنن هذا الرأي هو الأقرب للحقيقة؛ والسدبب فدي ذلدك أنن التفسدير يطلدب بمجدرد وضدوح 

 ة الغموض من النص القانوني، ومن ناحية سريانه، فيكون من تاريخ صدور القرار،   الشيء لإزا

 

 

                                                 

)1( ousnanque. Bernard PACTEAU, La securite juridique, un principe qui n
Voir. AJDA. 1995. P.151. 

، 8005د. هورهي شف ق ساري، ا تااص المحومة الوستورية العل ا في التف  ر، دار الخيضة العرب ة، القاهرة، ( 2)
 .825-821ص

 .211، ص8001د. هورهي شف ق ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، دار الخيضة العرب ة، القاهرة، ( 3)
بوالحل م ال لامات، نفاذ القرار الإداري في القانون الإداري الأردني، أاُروحة دكتوراه مقومة إلى هامعة ناصر ت( 4)

 .382، ص8007ت ن شمس، 
، 8042نجم تل وي  لف، مبوأ تو  الرهع ة في القرارات الإدارية، دار الجامعة الجويوة، الاسوخورية، ( 5)

 . 411ص
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 المطلب الثاني : الاستثاءات التي تقررها القوانيين 
هناك بعض الاستثناءات في مجال القدوانين أو النصدوص القدانوني الجديددة حتدى تصدبح ذات أثدر 

رجعي، تنطبق على الحالات والمراكز الناشئة في ظل قوانين قديمة صدرت في الماضي. ويمكن 

 حصر هذه الاستثناءات في الآتي:

نص بددون تقييدد، فدإنَ كدان وجود أسباب منطقية بموجبها يمكن قبول الأثدر الرجعدي للقدانون أو الد

القانون تفسيرًا لتشريع سابق، فإننه يسري من تاريخ نفداذ هدذا الأخيدر، ويطبدق هدذا القدانون بشدكل 

رجعي؛ لأننه يشكل من القانون المفسر وحده، من حيث أننه يفسره ويوضحه، أو إذا ندص المشدرع 

و الآخدر منطقدي؛ لأنن مبددأ في تشريع ما صراحة وبوضوح على تطبيقه الرجعي، وهذا السبب هد

عدم رجعية القانون يقيد القاضي لا المشرع؛ لأنن الأخير هدو مدن يضدع التشدريع، قدد يقددر وجدود 

 .(1)مصلحة عامة تستوجب تطبيق التشريع الجديد على الماضي

قد ينص المشرع صراحة على أنَ يسري القانون بدأثر رجعدي، كمدا أنن قدد يمدنح الإدارة ترخيصًدا 

 .(2)ر القرارات الإدارية بأثر رجعي بما يضفي صفة المشروعية على هذه القراراتبإصدا

فالنصوص التشريعية في فرنسا ومصر أباحدت للمشدرع الخدروج علدى مبددأ عددم الرجعيدة بدنص 

. لذا، فالمشرع يستطيع أنَ يصدر تشدريعاً يدنص علدى أنَ يسدري بدأثر رجعدي مدادام أننده (3)صريح

دسدتوري، والمشدرع كمدا هدو قدادر علدى أنَ يدنص علدى الرجعيدة فددي  اسدتمد هدذه الرخصدة بدنص

التشددريع، فإنندده قددادر علددى أنَ يخددول الإدارة أنَ تددنص علددى الرجعيددة فددي قراراتهددا. مثددال ذلددك فددي 

 22فرنسا، فقد اتخذت عدة قوانين تبيح للإدارة اتخاذ قرارات رجعية، ومنهم التشريع الصادر في 

عالميدة الثانيدة، إذ خدول المشدرع الإدارة اتخداذ قدرارات إداريدة تتعلدق أثناء الحرب ال 1941يوليو 

بسددحب الجنسددية ممددن اكتسددبوها مددن الأجانددب مددن رعايددا الدددول المحاربددة ضددد فرنسددا، علددى أنَ 

 .(4)يتضمن المرسوم سحب الجنسية تاريخ سريانه

ر أنن الرجعية فدي ( فقد ذهب بعكس هذه الاتجاهات التي ذكرناها، حيث اعتبRoubierأما الفقيه )

القرارات والقوانين المفسرة هي رجعية حقيقية، حيث اعتبر أنن القرار التفسيري يرتدب أثدرًا؛ لأنن 

                                                 

(1) CF. F. Pollaud-Dulian. A propos de la securite juridique in Revue 
trimestrielle du droit civil. 2001. N.3. P.490. 

ناصر تبوالحل م ال لامات، نفاذ القرار الإداري في القانون ناصر تبوالحل م ال لامات، ( 2) .4
 .817ص 8007الإداري الأردني، أاُروحة دكتوراه مقومة إلى هامعة ت ن شمس، 

 د. صباح موسى المومخي، حالات إباحة رهع ة القرار الإداري، بحث مخشور تلى المواع:3
https://researchgate.net..40ص ، 

، 8007أحمو الخواي ة، مبوأ تو  رهع ة القرارات الإدارية، أاُروحة دكتوراه مقومة إلى هامعة تمَّان العرب ة، 4)
 .482ص
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يزيل على الأقل الغموض والابهام الدذي يحديط القدرار الأول، واسدتند فدي رأيده إلدى أنن هنداك مدن 

 .(1)إنن التفسير يحدث أثرًاالقرارات الإدارية ما لا يمكن تطبيقها قبل تفسيرها، ومن ثم ف

نحن نرى، أنن التفسير القضائي يرتب آثارًا تسري من تاريخ القرار الدذي جداء لتفسديره؛ والسدبب 

في ذلك ان العدالة والمنطق والاستقرار في المعاملات والحقوق المكتسبة، تلك هي مبدررات مبددأ 

ن المتفددق عليدده أنندده لا يوجددد مبدددأ مددن عدددم الرجعيددة فددي القددوانين والقددرارات الإداريددة، إلا إندده مدد

المبادئ القانونية يخلو من الاستثناءات، ومبدأ الرجعية في القدوانين والقدرارات مدن المبدادئ التدي 

طرأت عليها استثناءات وفقاً للأحكام القضائية التي جداء بهدا القضداء الدسدتوري والإداري، حيدث 

 تشكل هذه الاستثناءات مبادئ قانونية مهمة.

هدف فكدرة التوقدع المشدروع هدو تقييدد الأثدر الرجعدي لدبعض النصدوص القانونيدة، وخاصدة فدي ف

مرحلددة التفسددير القضددائي، فددإنن غالبيددة الفقدده القضددائي حددين يقددوم بعمليددة التفسددير، يتقيددد بددالأثر 

الرجعي؛ لأنن من شأن الأثر الرجعي المساس بالمراكز القانونية بشكل يتجاوز الحدود التي تسمح 

ها المبادئ الدستورية، وعلى الرغم من أنن الدستور يخول للمشرع تقرير أثدر رجعدي للنصدوص ب

غير الجنائية، لكن القضاء الدستوري يقيد الأثر الرجعي لهذه النصوص القانونيدة، ويسدتندون فدي 

 .(2)ذلك على تفسير واسع لبعض النصوص القانونية

مدة مدن نصدوص الدسدتور، يقدوم بتطبيقهدا علدى لذلك أصبح القضاء الدسدتوري يسدتنبط مبدادئ عا

الدعوى القائمة امامه، وعلى الدعاوى اللاحقة، باعتبارها مبادئ دستورية عامة، ومدن أمثلدة هدذه 

المبددادئ، هددي التوقددع المشددروع أو الثقددة المشددروعة، الددذي اسددتنبطها القضدداء الدسددتوري فددي دول 

ق مشددروع مددن القددوانين، وضددرورة عديدددة مددن روح الدسددتور وفكددرة الحقددوق المكتسددبة بطريدد

 .(3)استقرار المراكز القانونية

تأسيسًددا علددى ذلددك، يمكددن القددول بددأنن الأثددر الرجعددي للقددانون أو القددرار هددو لتحقيددق غايددة محددددة، 

ووضع لتصحيح وتطوير تفسير النص بالنسبة للقوانين التفسديرية، بددافع مصدلحة عامدة أساسدية، 

عيددة، لددذا يجددب أنَ لا يددؤدي اسددتعماله إلددى انحددراف مسددار فددي حالددة الددنص الصددريح علددى الرج

الخصومات القائمدة أمدام مختلدف الجهدات القضدائية لمصدلحة أحدد الخصدوم، فهدذا يسدلب الطدرف 

الآخر حقه ويمس الثقة المشروعة، ويؤدي إلى عدم الاستقرار وتدهور أوضاع الأفدراد، ومدن ثدم 

ا مددا يهدددد الأمددن القددانوني فددي المجتمددع؛ لأنن تتددأثر مراكددزهم القانونيددة مددن حقددوق ومصددالح، وهددذ

 المخاطبين بالقواعد القانونية ينفرون من تطبيقها؛ كونها مخالفة لما كانوا يتوقعونه.

المبحث الثاني  : رجعية القوانين وأثرها على تطبيق فكرة التوقع 
 المشروع

بدددخول الإربدداك، وعدددم  لا شددك أنن الفقدده والقضدداء يجمعددان علددى أنن الرجعيددة أمددر خطيددر، يسددمح

الاستقرار في الأوضاع والتصرفات القانونية السابقة، أي عدم انسحاب أثر القواعد القانونية على 

                                                 

)1( Roubier, Les conflits de lois dans le temps, Theorie de la non (P.) 
retoactite des lois (1929-1930). P.470. 

دراسة  حل ل ة في يوء أحوا  القضاء الإداري والوستوري، دار  –د. رفعت ت و س و، مبوأ الأمن القانوني ( 2)
 .448، ص8044الخيضة العرب ة، القاهرة، 

 .352ار، المرهع ال ابق، صد. ي ري العا( 3)
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، لدذلك أشدارت كثيدر مدن (1)الماضي، واقتصارها على حكم الوقائع التي تقع ابتداءً من يدوم نفاذهدا

التدي نصدت علدى: ))لديس للقدوانين ( و19في المادة ) 2115الدساتير، منها الدستور العراقي لعام 

. (2)أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاسدتثناء قدوانين الضدرائب والرسدوم((

على: ))... لا تسري أحكام القوانين إلا  2114( من دستور مصر لعام 225وأيضًا نصت المادة )

الجنائيدة والضدريبية الدنص فدي على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فدي غيدر المدواد 

 .(3)القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب((

لددذلك فددإنن سددريان التصددرفات القانونيددة، منهددا القددرار الإداري، إنمددا يكددون للمسددتقبل فقددط، دون 

لقبدول بغيدر المساس بالتصرفات والوقائع السابقة، فعنددما يمضدي الدزمن لا يمكدن أنَ يعدود، وإنن ا

الدذي  (4)ذلك في مجال القدرارات الإداريدة وأي تصدرف قدانوني آخدر يعدد خرقدًا للمنطدق القدانوني

 يجب احترامه من قبل جميع السلطات العامة للدولة.

كما قد اهتم القضاء الإداري في فرنسا ومصر بهذا الموضدوع فدي كثيدر مدن أحكامده حتدى اسدتقر 

ي تحريم الرجعية في القدرارات الإداريدة سدواء كاندت تنظيميدة بوضوح على أنن القاعدة العامة، ه

 .(5)أو فردية أيضًا

فدإنن فكدرة التوقدع المشدروع تقتضدي أنن كدل شدخص لده الحدق فدي اسدتقرار القاعددة القانونيددة، وأنَ 

يكون في مأمن مدن التعدديلات المفاجئدة التدي يمكنهدا أنَ تدؤثر علدى ذلدك الاسدتقرار، فيكدون بدذلك 

 .(6)ضيء للقانونالوجه الم

أنن الرجعية بالقرارات تنشأ عندما يكون هناك مركز قدانوني مكتمدل العناصدر  (7)كما يرى البعض

 في ظل الأوضاع القانونية السابقة، ويأتي هذا القرار ماسًّا بهذا المركز أما بالتعديل أو بالإلغاء.

مسدميات شدتى، فدذهب إلدى أننده  عن الحقوق التي يحميها مبددأ الرجعيدة تحدت (8)هذا وعبنر البعض

يحمي مبدأ المساواة أمام القانون؛ للحيلولة دون تحكم وقسوة القدانون الرجعدي فدي مواجهدة بعدض 

المددواطنين ممددن طبددق علدديهم هددذا القددانون، ويحمددي مبدددأ الفصددل بددين السددلطات، ويحمددي الحقددوق 

سدواء تعلدق الأمدر بقدوانين أم  المكتسبة للمواطنين، فإنن الحكمة مدن تقريدر قاعددة الرجعيدة عمومًدا

بقرارات إدارية، هي واحددة، وأنن مبددأ عددم رجعيدة القدرارات الإداريدة لدم يدأتِ مدن فدراغ، وإنمدا 

دعت الحاجة إليه، باعتباره ضمانة أكيدة لحماية حقوق الأفدراد وإرضداءً للمنطدق القدانوني السدليم 

 .(9)وتحقيق العدالة والاستقرار في المعاملات

                                                 

 .37د. تلي مج و العو لي، المرهع ال ابق، ص( 1)
 (.47، المادة )8005دستور العراق لعا  ( 2)
 (.885، المادة )8041دستور مار لعا  ( 3)
 .28نجم تل وي  لف، المرهع ال ابق، ص (4)
لقضائ ة، مؤس ة حورس الوول ة، الاسوخورية، د. سامي همال الوين، اللوائح الإدارية التخف ذية ويمانة الراابة ا( 5)

 .15، ص8041
 .1د. تبوالمج و غم جة، ، ص( 6)
 .144، ص4710د. اع مة الجرف، القانون الإداري، موتبة القاهرة الحويثة، القاهرة، ( 7)
 .402د. أحمو فتحي سرور، القانون الجخائي الوستوري، المرهع ال ابق، ص( 8)
 .24صالمرهع ال ابق ، ،  وأ الأمن القانونيد. رفعت ت و س و، مب( 9)
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ضمانة فكدرة التوقدع المشدروع، لابدد مدن اعمدال القواعدد القانونيدة الجديددة بدأثر فدوري؛  لذلك فإنن 

حتى يتمكن الأفراد المخداطبين بهدا مدن معرفتهدا، وتكييدف سدلوكهم وفقدًا لمقتضدياتها، بمدا يضدمن 

 حقوقهم وحرياتهم، واستجابةً لاعتبارات العدل، فتطبيق القواعد القانونية بأثر رجعي على الوقائع

السابقة على صدورها بأنه يقوم بتجريم ما اتاه الأفراد من أفعال مباحدة أو إبطدال تصدرفاتهم التدي 

تمت بمقتضى القانون؛ لأنن من شأن ذلك أنَ يؤدي إلى انعدام ثقة الأفراد في القانون ويزرع القلق 

 في نفوسهم، ويخل بالاستقرار وينمي الإحساس القوي بلا أمن قانوني.

ى ذلك، يمكن القول بأنن سريان القرار أو القانون بأثر رجعدي يعدد انتهاكًدا لفكدرة التوقدع تأسيسًا عل

المشددروع؛ لأنن هدددف الثقددة المشددروعة هددو تحقيددق النظددام فددي الحيدداة الاجتماعيددة وفددي العلاقددات 

مبدأ عدم  الاجتماعية، بمعنى أننه يحقق بين الأفراد الأمن والطمأنينة والمساواة القانونية، لذلك فإنن 

رجعيدة القددرارات والقددوانين مددن المبددادئ التددي حدرص المشددرع علددى تأكيدددها واحترامهددا، فلاقددت 

تأييداً من الفقه والقضاء واستحساناً من السلطات العامة. تبعاً لدذلك، سدوف نتنداول هدذا الموضدوع 

 لما له من أهمية على النحو الآتي:

 المطلب الأول: أساس الرجعية في القوانين.

 لمطلب الثاني: مجانبة العدل.ا

 المطلب الثالث: عدم استقرار المعاملات.

 المطلب الأول: أساس الرجعية في القوانين
تعد الرجعية خروجًا عن القاعدة العامة التي تفرض عدم الرجعية في القرارات الإدارية والقوانين 

ر أنها تنتج آثارهدا القدانوني بدأثر التي غالباً ما تم تحديدها في صلب الوثيقة الدستورية، على اعتبا

فددوري، ولا تسددري آثارهددا علددى الماضددي بددأثر رجعددي تطبيقدًدا لمبدددأ المشددروعية، وحفاظًددا علددى 

الحقوق المكتسدبة، ومدن ثدم تحقيدق الاسدتقرار وتتولدد الثقدة المشدروعة للأفدراد. فدإنن الرجعيدة مدن 

ارضدة شدديدة مدن قبدل الفقده والقضداء؛ المسائل الخطرة المخالفة للعدالة، وقد لقيت هدذه الفكدرة مع

، لأنن انسحاب القاعدة القانونية (1)باعتبارها خرقاً للقواعد القانونية السليمة وانتهاكًا لحقوق الأفراد

علدى الماضددي يدؤدي إلددى الإخددلال بالاسدتقرار الواجددب للمعدداملات والمسداس بددالحقوق والمراكددز 

قدائم، وإحدلال الفوضدى وعددم الاسدتقرار. لدذلك يثيدر المشروعة التي تم ترتيبها في ظل القدانون ال

الأثر الرجعدي صدعوبات كبيدرة علدى أسداس أنن العمدل الإداري سيسدتمد آثداره إلدى الماضدي. وقدد 

اعتنى القضاء الإداري بهذا الموضوع باعتبدار أنن التصدرفات القانونيدة حتمًدا سدترتب آثارهدا مدن 

يعتبرون الأثر الرجعي خروجًا عن مبدأ المشروعية ، مما جعل البعض (2)وقت سابق على إنشائها

ومساس بالحقوق المكتسبة للأفراد، ممدا قدد يدؤدي إلدى عددم الاسدتقرار وفقدد الثقدة المشدروعة فدي 

 .(3)الأوضاع القانونية

                                                 

 .51نجم تل وي  لف، المرهع ال ابق، ص( 1)
د. يم خة  ضار، الأثر الرهعي في القرارات الإدارية، بحث مخشور في مجلة الباحث للوراسات الأكاديم ة، ( 2)

 .810، ص8041(، الجزائر، 44العود)
نون الإداري، المؤس ة الجامع ة للوراسات والخشر، ب روت، د. ح ن محمو تواية، المبادئ الأساس ة للقا( 3)

 .411. ص4771
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يدرى أنن المراكدز القانونيدة يمكدن أنَ تتعدرض لمخداطر  (1)مما تجدر الإشارة إليده، أنن بعدض الفقده

حتى في الحالات التي تسري فيها القواعدد القانونيدة بدأثر فدوري، دون أنَ ينعطدف  عدم الاستقرار

سريانها على الماضي، وحجته في ذلك ترجع إلدى اعتبدارين: الأول: هدو تعدديل القواعدد القانونيدة 

تعددديلًا مباغتدًدا دون أنَ يكددون مصددحوباً بأحكددام انتقاليددة، ومددن ثددم يددؤدي إلددى انتهدداك فكددرة التوقددع 

. والثاني: فهو استمرار ملاحقة المركز القدانوني حتدى مدع عددم تعدديل القواعدد القانونيدة المشروع

 المطبقة على هذا المركز.

نحدن نددرى أنن هددذا الأمددر مسددتبعد فددي أغلددب الأحيددان وإنَ تددم تطبيقدده، فيكددون فددي حددالات محددددة، 

نيددة أو هدددمت والأسدداس هددو عدددم الرجعيددة، ومددن ثددم يمكددن للأفددراد التددي مسددت مراكددزهم القانو

توقعدداتهم المشددروعة اللجددوء إلددى القضدداء، سددواء أكددان القضدداء الدسددتوري أم الإداري للمطالبددة 

 بحقوقهم التي حددها لهم القانون واكتسبوها بطريقة مشروعة.

 المطلب الثاني: مجانبة العدل
حددثت فدي من البديهي أننه ليس من العدل في شيء أنَ يتم محاسدبة الأفدراد عدن تصدرفات ووقدائع 

الماضددي؛ لأنن لا يمكددن لهددؤلاء أنَ يتنبددؤوا أو يتوقعددوا بمددا قددد يصدددره المشددرع مددن قواعددد فددي 

، لكن قد يكون العكدس مدن ذلدك، أي تكدون هنداك تصدرفات تسدري علدى الأفدراد علدى (2)المستقبل

الماضددي وخاصددة فددي رجعيددة القددرارات الإداريددة والأثددر الرجعددي سددوف ينتهددك حقددوق الأفددراد 

 ة ويهدم توقعاتهم المشروعة التي حققوها في ظل قانون سابق.المكتسب

فإنن الحفاظ على المركز القانوني هو الحق المكتسب الذي نجدم عدن تصدرف قدانوني معدين، وهدو 

يقوم على أساس مبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية، وعدم رجعية سريان النصدوص القانونيدة، 

. لأنن (3)وني تولد في الماضي واكتسب صاحبه حقوقدًا مشدروعةأي أننه يهدف إلى حماية مركز قان

مبدأ العدالة الذي يقرره القانون الطبيعي، هو أمر بديهي ومطلوب للحفاظ علدى اسدتقرار المجتمدع 

وحفظ الحقوق والمراكز فيه، فإنن غير ذلدك هدو مجانبدة للعددل وانتهاكًدا لحقدوق الأفدراد؛ لأنن مبددأ 

انين لا يتفددق مددع مبدددأ العدالددة، حيددث أنندده لدديس مددن العدددل محاسددبة أفددراد رجعيددة القددرارات والقددو

. ومن (4)احترموا القانون القديم وعملوا في سياقه واكتسبوا حقوقاً ومراكز قانونية في ظل أحكامه

ثم فإنن تطبيق القانون بأثر رجعي يمس الحقوق ويمس الثقة المشروعة للأفدراد، وهدذا مدا لا يتفدق 

عدالة، حيث أنن من العدالة، عدم رجعية القرارات الإدارية، حتى ولو نص على ذلك فدي مع مبدأ ال

 .(5)القرار

                                                 

 .442د. محمو محمو تبواللط ف، المرهع ال ابق، ص( 1)
باحريز ح ن، تمل ة نشر الخاوص القانون ة وسريانيا، رسالة ماه ت ر مقومة إلى كل ة الحقوق، بن يوسف بن ( 2)

 .448، ص8043بن تخوون، هامعة الجزائر،  – وة 
موى م اهمة القضاء الإداري في  حق ق الأمن القانوني، بحث مخشور في مجلة الاهتياد  أوروك حورية،( 3)

 .8041(، الجزائر، 44للوراسات القانون ة والااتاادية، العود)
 .824ص 
 .810، ص8001د. محمو بور ح  ن، الوس ط في القانون الإداري، دار الفور الجامعي، الاسوخورية، ( 4)
 .21نجم تل وي  لف، المرهع ال ابق، ص( 5)
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فخلاف ذلك تهدم حقوق الأفراد وتوقعاتهم المشروعة التي اكتسدبوها فدي ظدل قدانون سدابق، حتدى 

اضدي؛ يتم الحفاظ على المراكز القانونية، يجب عدم رجعية القوانين والقرارات الإداريدة علدى الم

لأنن هددف العدالدة إلدى الحلدول المنصدفة، وتقضدي إلدى مراعداة دقدائق ظدروف النداس ومصددالحهم 

 .(1)وتخفف كثيرًا من روح الاستبداد والاستئثار، وهي في ذلك تعني العدالة الحقيقية أو الفعلية

 المطلب الثالث: عدم استقرار المعاملات
والاطمئنان على استقرار حقوقهم ومراكزهم الذاتيدة  تقتضي المصلحة العامة ألا يفقد الأفراد الثقة

. لذلك اشترط في جميع التشدريعات فدي كافدة (2)التي تمت نتيجة لتطبيق الأوضاع القانونية السابقة

أشكالها نوعًا من الثبات والاسدتقرار والابتعداد عدن التعدديل الددائم للنصدوص القانونيدة، ممدا يدؤثر 

 (.Droit aquis lesلمكتسبة )على استقرار الأوضاع والحقوق ا

فددإنن رجعيددة القددوانين تعددد انتهاكًددا لحقددوق الأفددراد وفقددد ثقددتهم بالقددانون؛ لأنن سددريان القددانون علددى 

الماضي يؤدي إلى اضطراب المعاملات وعدم الاستقرار وتدخلها بحكم إخضداع العلاقدة الواحددة 

ان بالنسدبة للأفدراد، إذا كاندت حقدوقهم لقاعدتين مختلفتين. لذلك قال بلانيدول: "لدن يكدون هنداك أمد

 .(3)الشخصية يمكن في أي لحظة أنَ تتأثر أو تعدل أو تزول بسبب تغير في إدارة المشرع"

لذلك فإننه ينبغي ترك القديم على قدمه وترك الآثار التي تمت في الماضي سليمة؛ لأنن المساس بها 

هم، فمبددددأ عدددم الرجعيدددة ضدددرورة تعنددي اضدددطراب أحددوال النددداس واسدددتحالة اسددتقرار أوضددداع

لاستقرار المعاملات كافة وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكدز القانونيدة وجعلهدا بعيددة عدن الزعزعدة 

 .(4)والاضطراب

(: ان الرجعيددة تددؤدي إلددى عدددم الاسددتقرار فددي Benjamin Constantكمددا يددرى أحددد الفقهدداء )

، فهددي تمزيددق للعقددد الاجتمدداعي وإبطددال المعدداملات، ويعتبددر اعتددداء يمكددن أنَ يرتكبدده التشددريع

للشدروط التدي تمدت بمقتضداها يخضدع الفدرد للمجتمددع لأنهدا الطاعدة، كمدا اعتبدر )ديجدي( مخالفددة 

 .(5) للقانون وأنن رفض التشريع الرجعي أمر مشروع

فمبددأ عدددم رجعيددة القددوانين والقددرارات الإداريددة يقددوم علددى اعتبددارات عمليددة تدددور حددول ضددمان 

لعلاقات القانونية؛ وذلك لأنن تمكين الإدارة حق إصدار قرارات بدأثر رجعدي يدؤدي إلدى استقرار ا

 إهدار كل أمان واستقرار لذوي الشأن في هذه القرارات.

وتتم الفوضى وعددم الاسدتقرار، فدالتنظيم يكدون بالنسدبة للمسدتقبل مدع تدرك الآثدار التدي تمدت فدي 

ى أنن القوانين تسري بالنسبة للمستقبل، وإذا لدم يدنص الماضي سليمة، ولهذا فإنن الدساتير تنص عل

 .(6)الدستور على جواز الرجعية للقانون، استحال سريان القانون على الماضي

                                                 

تواد ح  ن ياس ن العب وي، ا جاه المشرع العرااي في سو الخق  في التشريع، بحث مخشور في مجلة التشريع  (1)
 .54، ص8044(، ال خة الثالثة، بغواد، 8والقضاء، العود)

 .73نجم تل وي  لف، المرهع ال ابق، ص( 2)
 .448بق، صباحريز ح ن، المرهع ال ا( 3)
 .20، ص8044د. محمو رفعت تبوالوهاق، القضاء الإداري، دار الجامعة الجويوة، الاسوخورية، ( 4)
 .255، ص4721د. سم ر تبو ال  و  خاغو، الخ رية العامة للقانون، مخشأة المعارف، الاسوخورية، ( 5)
 .512، ص4722لفور العربي، القاهرة، ، دار ا3د. سل مان الطماوي، الخ رية العامة للقرارات الإدارية، ط( 6)
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 المبحث  الثالث :ضمانات تطبيق فكرة التوقع المشروع
لا شك أنن فكرة التوقع المشروع أو الثقدة المشدروعة نشدأت مدن حاجدة المجتمدع إلدى تدوفير الأمدن 

والحمايددة لأصددحاب المراكددز القانونيددة داخددل المجتمددع، ذلددك أنن المراكددز القانونيددة التددي تكونددت 

واستقرت، يجب عدم المساس بها وعدم مفاجئة الأفراد، ولابدد مدن أنن تتدوفر لهدا الضدمانات علدى 

يتحقدق  الدوام في حال تغير القوانين أو تبدل الأوضاع السائدة في المجتمدع؛ لأنن التوقدع المشدروع

عندددما يكتسددب الشددخص ثقددة مشددروعة مددن القواعددد القانونيددة المطبقّددة، أو مددن خددلال ضددمانات 

القضاء، فيجب أنَ لا تصطدم معها قواعد قانونيدة أو قدرارات إداريدة جديددة لدم تكدن فدي الحسدبان 

 دون اتخاذ تدابير انتقالية لعدم المساس بالتوقع المشروع.

ة تسددتوجب العمددل علددى التخفيددف مددن الآثددار والمعوقددات لددذلك أصددبحت دواعددي الثقددة المشددروع

الثانوية لكل ما تم ذكره، وهو وجدود هيئدة قضدائية تحدرص علدى بلدورة الدنص القدانوني وتطبيقده 

على المنازعات المعروضة أمامها، وقادرة علدى خلدق قاعددة قانونيدة واضدحة تسدعى مدن خلالهدا 

ء كددان الدسددتوري أم الإداري، هددو الجهددة المحافظددة علددى حقددوق الأفددراد الخاصددة، فالقاضددي سددوا

الوحيدة القادرة على مواجهة السلطات العامدة التدي تتمتدع بالامتيداز مقارندة بدالفرد العدادي، وذلدك 

بإلغاء كافة القدرارات غيدر المشدروعة والتصددي لهدا أو تفسدير النصدوص القانونيدة وفدق القدانون 

لك سدوف نتنداول هدذه الضدمانات علدى النحدو الذي بدوره يحقق الثقدة المشدروعة لددى الأفدراد. لدذ

 الآتي:

 المطلب  الأول: القضاء الدستوري ضمان لحماية فكرة التوقع المشروع.

 المطلب  الثاني: القضاء الإداري ضمان لحماية فكرة التوقع المشروع.

 المطلب الثالث : دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في حماية فكرة التوقع المشروع.

 لب الأول: القضاء الدستوري ضمان لحماية فكرة التوقع المشروعالمط
فددي الدددول –إنن احتددرام الدسددتور يفتددرض احتددرام المبددادئ التددي نددص عليهددا، ويددأتي فددي مقدددمتها 

مبدأ الفصل بين السلطات، وتدرج القواعد القانونية، فدإنن القضداء الدسدتوري يسدتمد  -الديمقراطية

طهدا بده الدسدتور، وهدي المحافظدة علدى شدرعية السدلطات فدي الدولدة شرعيته من المهدام التدي أنا

 .(1)لجهة تكوينها وأدائها

لذلك يباشر القضاء الدستوري رقابته على دستورية القوانين دون الحاجة إلى نص دستوري يبيح 

لدده ذلددك، اسددتناداً إلددى واجبدده فددي إكمددال حكددم القددانون الأعلددى )الدسددتور( إذا تعددارض معدده قددانون 

. كما يعد ممارسة القضاء الدستوري دورًا بارزًا في النظم الديمقراطيدة، باعتبداره الحدامي (2)أدنى

للنصوص الدستورية، الذي يعمل على إبطال وإلغاء أي عمل تشريعي أو تنفيذي مخالف للقواعدد 

 الدستورية. ويهدف القضاء الدستوري في مباشرة وظيفته إلى تحقيق غرضين أساسيين:

 لح العام.الأول: الصا

                                                 

د. لمى تلي فرج، العلااة ب ن سلطة التشريع والقضاء الوستوري، بحث مخشور في المجلة ال  اس ة والوول ة،  ( 1)
 .422، ص8041(، 85/82كل ة العلو  ال  اس ة، الجامعة الم تخارية، العود)

، 8002ستوري الوويتي، مجلس الخشر العلمي، الوويت، د. تلي ال  و الباز، ال لطات العامة في الخ ا  الو( 2)
 .315ص
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 .(1)الثاني: صالح الأفراد

أما الصالح العام، فيكدون مدن خدلال تقييدد السدلطات فدي الدولدة )تشدريعية وتنفيذيدة( علدى احتدرام 

 القانون والخضوع لسلطانه، ويكون ذلك عن طريق إلغاء أي تصرف مخالف لمبدأ المشروعية.

حقدوقهم المشدروعة، ويدتم ذلدك وأما صالح الأفراد، فيكون مدن خدلال المحافظدة علدى مراكدزهم و

عن طريق إلغاء القرارات الإدارية الغير مشروعة أو التعويض عنها إذا مسّت مراكز الأفدراد أو 

 نالت من حقوقهم.

فإنن إقامة قضاء دستوري له صلاحيات ما يمكنه من ممارسة رقابة دستورية فاعلة على القدوانين 

قاضدي الدسدتوري. لأنن قيدام سدلطة قضدائية مسدتقلة وفرض احترام الدستور من خلال استقلالية ال

ومتحررة من كل تأثير، يوفر حماية دستورية وقانونية للحقوق والحريات. لذلك فإنن الدساتير فدي 

جميع الدول الديمقراطية غالباً مدا تدنص علدى الضدمانات التدي تكفدل اسدتقلال القضداء؛ وذلدك مدن 

هم القانونية وحقوقهم المكتسبة. لدذلك سدوف نبديِّن أهدم وحماية مراكز (2)أجل حماية حقوق الأفراد

 الأسُس التي يقوم عليها القاضي الدستوري في حماية فكرة التوقع المشروع وعلى النحو الآتي:

 الفرع  الأول: استقلال القضاء ضمان لحماية فكرة التوقع المشروع

 رة التوقع المشروع.الفرع  الثاني: الرقابة على دستورية القوانين ضمان لحماية فك

 الفرع  الثالث: مبدأ تدرج القواعد القانونية ضمان لحماية فكرة التوقع المشروع.

 الفرع  الأول: استقلال القضاء ضمان لحماية فكرة التوقع المشروع
تحرص الدساتير عادةً على أنَ تؤكدد علدى اسدتقلال القضداء الدسدتوري عدن السدلطات العامدة فدي 

( التي نصت على: ))القضاة مستقلون، 88في المادة ) 2115ستور العراق لعام ، ومنها د(3)الدولة

لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شدؤون 

( على: ))القضاة مستقلون غير 186في المادة ) 2114. كذلك نص دستور مصر لعام (4)العدالة((

 .(5)سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ...((قابلين للعزل، لا 

لددذلك فددإنن مبدددأ اسددتقلال السددلطة القضددائية بصددفة عامددة، والددذي يعتبددر تطبيقدًدا لمبدددأ الفصددل بددين 

، الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية لمفهوم اسدتقلال القضداء، ويقصدد بده عددم تددخل (6)السلطات

ة التنفيذيدة والسدلطة التشدريعية، والهددف مدن ذلدك: السلطات الأخُرى في شؤون القضاء، كالسدلط

الوصول إلى تحقيق أمن قانوني حقيقي وعدالة إنسانية حقيقية. ولا يتم ذلك إلا باستقلال تام لجهاز 

                                                 

 .24، ص8044د. تبوالعزيز محمو سالمان، يوابط وا ود الراابة الوستورية، دار الفور الجامعي، القاهرة، ( 1)
، د. رافع  ضر صالح شبر، ال لطة القضائ ة في الخ ا  الف ورالي، المركز العربي للوراسات والبحوث، القاهرة( 2)

 .41، ص8041
د. تامت تبواللص الش خ، موى استقلال القضاء الوستوري في شأن الراابة تلى دستورية التشريعات، دار ( 3)

 .45، ص8007الخيضة العرب ة، القاهرة، 
 (.22، المادة )8005دستور العراق لعا  ( 4)
 (.422، المادة )8041دستور مار لعا  ( 5)
 .80، ص8045الشخاوي، يمانات استقلال القضاء، دار الخيضة العرب ة، القاهرة، د. أسامة الروبي و د. ول و ( 6)
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؛ لأنن السلطة القضائية هي الدرع الدواقي الحدارس الأمدين لمبددأ سديادة القدانون ضدد أي (1)القضاء

 .(2)أ ومخالفته أو انتهاك حرمتهمحاولة للاعتداء على هذا المبد

فالقاضي الدستوري إذ يستمد سلطاته من الدستور مباشرة ويحس بكيانه المددعم المسدتقل، يفصدل 

 فيما يعرض عليه من قضايا بقلب ثابت وإرادة مطمئنة دون خشية أو حذر.

 ويأخذ استقلال القضاء مظهرين من مظاهر الاستقلال:

من سلطات الدولة وليس وظيفدة مدن وظائفهدا. فيكدون محايدداً، فدلا : أنَ يكون القضاء سلطة الأول

 .(3)يصبف بصبغة سياسية أو عقائدية أ ومذهبية، وأنَ يكون متخصصًا يحمل وحده عبء العدالة

: أنَ يكددون القضدداة متحددررين مدن أي تدددخل، غيددر متددأثرين فدي قضددائهم إلا بكلمددة القددانون الثااني

 العادل.

ى انعددام الاسدتقلال يحدول دون ممارسدة القضداء سدلطته فدي الرقابدة سدواء فإنن بغير ذلك يؤدي إل

ة مندده،  علددى تصددرفات السددلطة التشددريعية أو السددلطة التنفيذيددة علددى نحددو يحقددق الأهددداف المرجددوُّ

الأمر الذي ينعكس على حقوق الأفراد وحرياتهم ومراكزهم القانونيدة وزعزعدة الثقدة المشدروعة 

. لدذلك فدإنن الحمايدة الفعالدة (4)الاستقلال القضائي إلى هيكدل لا روح فيدهلهم، من ثم يتحول انعدام 

، فإذا لم يكدن (5)لحقوق الأفراد واستقرار مراكزهم القانونية تتوقف على استقلال السلطة القضائية

القاضددي مسددتقلًا فددي حكمدده، أدى ذلددك إلددى عدددم الطمأنينددة لدددى الأفددراد، واسددتقلالية القاضددي لددم 

نين، بل يستمدها القاضي من قرارة نفسه، بينما القوانين تقدرر الضدمانات التدي تؤكدد تقررها القوا

 .(6)هذا الحق وتدعمه

فإنن هدف القاضي الدستوري هو تدوفير القددر الدلازم مدن الاسدتقرار والطمأنيندة للأفدراد؛ للحفداظ 

وق بذريعة تغير على حقوقهم التي اكتسبوها في ظل قانون قائم ومستقر، فلا يجوز سلب هذه الحق

 قانون أو تعديله.

لددذلك يعددد اسددتقلال القضدداء أداة لتحقيددق العدالددة فددي الدددول القانونيددة، وترسدديخ قواعدددها وضددبط 

مسارها، ويعد ضماناً أساسياً لاحترام مبدأ المشروعية وسمو مكانته، وتحقيق سيادة القانون وعلو 

لكفالة حقوق المواطنين وصدون حرمداتهم كلمته، كما أنه يعد الضمان الأساسي الذي لا غنى عنه 

 وحماية حرياتهم.

تأسيسًا على ذلك، يمكن القدول بدأنن اسدتقلال القاضدي الدسدتوري يعدد أكبدر ضدمان لحمايدة حقدوق 

وحريات الأفراد وصون مراكزهم القانونية وحفظ حقوقهم المكتسبة التدي حصدلوا عليهدا فدي ظدل 

 فراد.قانون قائم وحماية الثقة المشروعة لدى الأ

                                                 

 .833د. تبوالحق للذاري، المرهع ال ابق، ص( 1)
 .41د. رافع  ضر صالح شبر، المرهع ال ابق، ص( 2)
قص د. حموي تط ة ماطفى تامر، حماية حقوق الإن ان وحريا ص العامة الأساس ة في القانون الويعي والف( 3)

 .231، ص8040الإسلامي، دار الفور الجامعي، الاسوخورية، 
 .1، ص4722د. فاروق الو لاني، المحاكم اللاصة في الأردن، مطبعة دار العلم للملاي ن، ب روت، ( 4)
، 8041د. حخان محمو الق  ي، م ؤول ة القايي ب ن التق  و والإالاق، مخشورات زين الحقوا ة، ب روت، ( 5)

 .34ص
 .58تامت تبواللص الش خ، المرهع ال ابق، ص د.( 6)
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 الفرع  الثاني: الرقابة على دستورية القوانين ضمان لحماية فكرة

 التوقع المشروع 
يقصد بالرقابة على دستورية القوانين، التحقق مدن مددى مطابقدة التشدريعات العاديدة مدع الدسدتور 

انونيددة القددائم فددي الددبلاد، باعتبدداره القاعدددة القانونيددة العليددا التددي لا يجددوز لغيرهددا مددن القواعددد الق

الأخُددرى الخددروج علددى مقتضدداها أو مخالفتهددا وفقدًدا لمبدددأ تدددرج القواعددد القانونيددة؛ إعددلاءً لمبدددأ 

 .(1)المشروعية وسيادة القانون

وينحصر محل الرقابة على دستورية القوانين في موضوعات القوانين، هذا يفترض صددور هدذه 

. فالرقابددة التددي يباشددرها (2)ور لإصدددارهاالقددوانين وفقدًدا للشددكل والإجددراءات التددي يتطلنبهددا الدسددت

القاضي الدستوري على القوانين العاديدة بقصدد احترامهدا للقواعدد الدواردة فدي الوثيقدة الدسدتورية 

وعدم مخالفتها لأحكامها، من أهدم الوسدائل القانونيدة التدي تكفدل نفداذ القدانون الدسدتوري وتطبيقده 

 .(3)تطبيقاً سليمًا

الرقابددة الدسددتورية تعددد تأكيددداً لمبدددأ سدديادة الدسددتور وسددموّه علددى بدداقي  أنن  (4)لددذلك يددرى الددبعض

القوانين في الدولة، وتعتبر ضماناً قوياً لحماية حريات الأفراد واحترام حقوقهم المكتسبة. كما يعد 

أنن رقابة دستورية القدوانين تعتبدر أنجدع الوسدائل التدي ابتكرهدا العلدم الدسدتوري  (5)البعض الآخر

 ة سيادة القوانين.لحماي

فإنن أهمية الرقابة على دستورية القوانين تأتي من كونها ضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة 

للأفراد وضمانة لحقوقهم المكتسبة واحترام توقعاتهم. فالرقابدة علدى دسدتورية القدوانين تبغدي فدي 

لويدة أو عُلويدة الدسدتور علدى الحقيقة منع وجود قوانين تخالف الدستور، وهي بهذا تؤكدد علدى أو

. فهو مبدأ التقييد بالحدود التي جاء بها الدسدتور فدي المجدال التشدريعي (6)جميع القوانين في الدولة

العادي، فإنن الدستور بحكم شموله وهيمنته، وزّع السلطات وحدد نطاق ممارستها، فلا يمكدن بعدد 

ا خارج الحدود التي عينّها لها الدسدتور، ذلك أنَ تمارس أية سلطة من سلطات الدولة اختصاصاته

؛ (7)ولتامين التزام السلطات بتلك الحدود وعدم خروجها عليها، اقتضى الأمر فدرض رقابدة عليهدا

لأجل أنَ تكون مختلف القوانين مطابقة ومنسجمة مع المبادئ الأساسية التي يقدوم عليهدا المجتمدع 

                                                 

في الخ م الوستورية  -س ادة القانون–د. محمو أحمو إبراه م الم لماني، وسائل حماية مبوأ المشروت ة ( 1)
 .82، ص8045المعاصرة والخ ا  الإسلامي، دار الفور الجامعي، الاسوخورية، 

لى دستورية القوان ن في فرن ا ومار، مطابع هامعة المخوف ة، د. تبوالع  م تبوال لا  تبوالحم و،  الراابة ت( 2)
 .48، ص8005-8001القاهرة، 

د. أحمو تبو الح  ب تبوالفتاح ال ختري ي، إشوال ة الراابة تلى دستورية القوان ن في ظل  عااب الوسا  ر، دار ( 3)
 .1، ص8042الفور الجامعي، الاسوخورية، 

 .283لمرهع ال ابق، صد. حموي تط ة ماطفى تامر، ا( 4)
 .35د. تبوالعزيز محمو سالمان، المرهع ال ابق، ص( 5)
 .2د. مخذر الشاوي، معخى الراابة تلى دستورية القوان ن، دون موان نشر ولا سخة ابع، ص( 6)
د. إسمات ل مرزة، مبادئ القانون الوستوري والعلم ال  اسي، شركة الطبع والخشر الأهل ة ذات الم ؤول ة ( 7)
 .427، ص4720لمحوودة، بغواد، ا
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تنوعدة بشدأن احتدرام التوقعدات المشدروعة، في مختلف المحاولات. لدذلك وضدع المشدرع آليدات م

؛ حتدى تتحقدق الطمأنيندة لددى الأفدراد وعددم زعزعدة مراكدزهم (1)ومنها رقابة دسدتورية القدوانين

 القانونية وحماية حقوقهم المكتسبة وعدم مفاجئتهم في تعديل القوانين أو إلغائها.

ة التوقع الفرع  الثالث: مبدأ تدرج القواعد القانونية ضمان لحماية فكر
 المشروع

إذا كددان مبدددأ المشددروعية أو سدديادة القددانون، هددو الأسدداس الأول فددي التمييددز بددين الدولددة القانونيددة 

وغيرها من الدول الاستبدادية أو البوليسية، فإنن هذا المبدأ لا معنى ولا مضمون حقيقدي لده مدا لدم 

 سدديادة القددانون علددى الأفددراد يددؤدي إلددى تقريددر تدددرج القواعددد القانونيددة؛ حتددى تكفددل فعددلًا وقددولًا 

، أي أنن القواعدد القانونيدة التدي يتكدون منهدا النظدام القدانوني فدي (2)والسلطات العامة في آنَ واحدد

الدولة، تتدرج فيما بينها، ممدا يجعدل بعضدها أسدمى مدن الدبعض الآخدر، أي انهدا لديس جميعدًا فدي 

تأخدذ  -طبقدًا لهدذا المبددأ–القاعددة الدسدتورية . لدذلك فدإنن (3)مرتبة واحددة مدن حيدث القدوة القانونيدة

مكانها في قمة النظام القانوني للدولة، تتولاها القاعدة التشريعية العادية الصادرة عن البرلمان، ثم 

اللوائح الصادرة عن السدلطات الإداريدة، ثدم بعدد ذلدك القدرارات الإداريدة الفرديدة، وأخيدرًا العمدل 

 الإداري المالي.

ن المسلمات أنَ تدرج القواعد القانونيدة، هدو أهدم مقتضديات وأول متطلبدات الأخدذ ولذلك أصبح م

بمبدأ المشروعية في الدولة القانونية، وذلك إزاء تعدد المصادر الرسمية للقدانون فدي هدذه الدولدة، 

مما يحتِّم ترتيب القواعد القانونية لحل مشكلة كيفية المفاضلة بين مختلف هدذه المصدادر فدي حدال 

د تعارض فيها، ومدن ثدم تحقيدق التدرابط بدين جميدع هدذه القواعدد القانونيدة التدي يتكدون منهدا وجو

التنظديم القدانوني للدولدة، لدذلك فدإنن التشدريع المددنظم للحريدة لابدد أنَ يصددر ضدمن نطداق التدددرج 

ن الشكلية الهرمي للسلنم التشريعي، بمعنى أنه يجب التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية من الناحيتي

والموضددوعية، وبددذات الوقددت فلابددد مددن التقيددد بمبدددأ سددمو الدسددتور، حيددث تكددون النصددوص 

 .(4)الدستورية في قمة الهرم القانوني

فإنن التدرج في التشريع يعني اتخاذ التدابير والإجراءات الانتقاليدة عدن سدن التشدريع أو إلغائده أو 

ية توقعاتهم المشروعة وحماية مراكدزهم القانونيدة. تعديله؛ لعدم مفاجئة المخاطبين بأحكامه وحما

فددإنن احتددرام التوقعددات المشددروعة للأفددراد والمبنيددة علددى القواعددد والأنظمددة القانونيددة السددارية 

المفعددول، ممددا يجعلهددم يطمئنددون إلددى نتيجددة أعمددالهم وتصددرفاتهم، مددع مددا يددرتبط بهددذا الأمددر مددن 

                                                 

)1( Kirane. Introduction au droit constitutionnel, OPU, -Fatiha Benabbou
2015. Pp.207 ets. 

 .401، ص8008د. سامي همال الوين، الراابة تلى أتمال الإدارة، مخشأة المعارف، الاسوخورية، ( 2)
، 4727قانون الوستوري، الوار الجامع ة، الاسوخورية، د. ح  ن تثمان محمو تثمان، الخ م ال  اس ة وال( 3)

 .417ص
د. مازن ل لو رايي، اواتو التشريع الماس بالحريات الأساس ة في العراق، بحث مخشور في مجلة دهوك، ( 4)

 .822، ص8044(، 8العود)
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، (1)د أساسدياً فدي مجدال الحريدات والعقوبدات الجزائيدةاستقرار في العلاقات، ومن يقين قانوني يع

لأنن مبدأ احترام المشروعية هو أحد صور الأمن القانوني، وبمقتضاه يلتزم المشرع بعدم مفاجئدة 

أو مباغتددة الأفددراد أو هدددم توقعدداتهم المشددروعة. فمبدددأ الثقددة المشددروعة متفددرع عددن مبدددا الأمددن 

س مبدأ الأمن القانوني ويعده القانوني الذي بدوره يكون فكرة دول ة القانون، فالاتحاد الأوربي يكرِّ

 .(2)تعبيرًا عن دولة القانون

لذلك فإنن احتدرام توقعدات الأفدراد عندد سدن تشدريع ابتدداءً أو عندد تعديلده أو إلغائده، يحقدق العدالدة 

سدارية، وعددم التشريعية، حيث يراعي ثقة الأفراد وتوقعداتهم المشدروعة فدي الأنظمدة القانونيدة ال

مفاجئتهم بتشريعات لم تكن في حسبانهم ولم يتهيؤوا لتقبلّها. لذا جاء في مبدأ التددرج فدي التشدريع 

يدرى  (3)ليحقق هذه الغاية، سواء بخصوص الابتداء في التشريع أو تعديلده أو إلغائده. فدإنن الدبعض

الًا واحدددة، واعتبددت أنن القددرارات الصددادرة عددن السددلطة نفسددها مددن طبيعددة واحدددة واتخددذت أشددك

الإجراءات نفسها، فإنن قرارات فرديدة تنسدخ أو تلغدي قدرارات فرديدة سدابقة ليسدت مطلقدة، وإنمدا 

تعدددها قاعدددة عدددم المسدداس بددالحقوق المكتسددبة؛ لأنن الحقددوق المكتسددبة تددرتبط بددالمراكز القانونيددة 

ة من الحقوق والالتزامات، للأفراد، ومن ثم لا يجوز المساس بها، فالمراكز القانونية هي مجموع

سددواء كانددت مراكددز فرديددة أو ذاتيددة، فددالحق المكتسددب قددد ينشددأ مددن القددرارات التنظيميددة أو مددن 

 .(4)القرارات الفردية

فددإذا كددان الاعتددداء علددى الحقددوق القائمددة اعتددداء علددى الاسددتقرار القددانوني، فددإنن تهديددد الآمددال 

من القانوني، لذلك فإنن فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة وإحباطها لا يقل إخلالًا بفكرة الأ

؛ حتدى (5)المشروعة لا تصدر قوانين فجائية ومباغتة تصدطدم مدع التوقعدات المشدروعة للمدواطن

يتحقددق الأمددن القددانوني مددن خددلال المحافظددة علددى اسددتقرار المراكددز القانونيددة، وعدددم الثقددة فددي 

  ز صورة القانون في أعين المخاطبين به.العلاقات القانونية بما يحول دون اهتزا

 المطلب  الثاني: القضاء الإداري ضمان لحماية فكرة التوقع المشروع

لا شك تعتبر من أهم المهام التي توكل للدولة مهمة تحقيق النظام في المجتمع، ويندرج ضمن أحد 

ة أو التوقدع المشدروع، أهم عناصر النظام في المجتمع الاستقرار أو ما يطلق عليه الثقة المشروع

الذي هو بحاجة إلى سلطة قادرة على إجبدار الإدارة بالضدوابط التدي يحدددها القدانون والتدي تدأمر 

بها لتحقيق الثقة المشروعة، فيعتبدر القضداء الإداري هدو الآليدة التدي تقدوم بحمايدة حقدوق الأفدراد 

ن على مراكزهم القانونية وحقوقهم المكتسبة، الذي فدي بعدض الأحيدان تتعدرض إلدى مباغتدة  وتأمِّ

في التصرف من قبل الإدارة أو يصدر تصرف غير مشروع، فيلجأ الأفراد إلدى القضداء الإداري 

للطعددن فددي القددرار غيددر المشددروع، مددن خددلال عدددة وسددائل حتددى تضددمن حقوقدده التددي تعرضددت 

ت التددي للمسدداس مددن قبددل الإدارة، فيقددوم القضدداء الإداري فددي بيددان مدددى مشددروعية هددذه القددرارا

                                                 

لمشروع، المرهع ال ابق، د. أحمو تبو الح  ب تبوالفتاح ال ختري ي، العوالة التشريع ة في يوء فورة التواع ا( 1)
 .27ص

 د. حم و زيواي،.( 2)
 .4727ثروت بووي،  ورج القرارات الإدارية ومبوأ الشرت ة، دار الخيضة العرب ة، القاهرة، د. ( 3)
 .582، ص4721د. سل مان الطماوي، الوه ز في القانون الإداري، دار الفور العربي، القاهرة، ( 4)
فتاح ال ختري ي، العوالة التشريع ة في يوء فورة التواع المشروع، المرهع ال ابق، د. أحمو تبو الح  ب تبوال( 5)

 .78ص
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صدرت بحق الأفراد من خلال دعوى تقام مدن قبدل الأفدراد. لدذلك سدوف نبديِّن أهدم الوسدائل التدي 

 يقوم بها القضاء الإداري لحماية حقوق الأفراد وعلى النحو الآتي:

 الفرع  الأول: مبدأ المشروعية.

 الفرع الثاني: دعوى الإلغاء.

 الفرع الثالث: حجية الشيء المقضي به.

  ول: مبدأ المشروعيةالفرع الأ

مبدأ المشروعية يعندي خضدوع إرادة الحداكم مثدل المحكدوم لقواعدد القدانون، ومدن ثدم لا يكفدي أنَ 

يخضددع الأفددراد وحدددهم للقددانون فددي علاقدداتهم الخاصددة، بددل مددن الضددروري أنَ تخضددع لدده أيضًددا 

ومختلددف ، بمعنددى خضددوع الدولددة للقددانون فددي كددل صددور نشدداطها (1)السددلطات العامددة فددي الدولددة

التصرفات والأعمال التي تصدر عنها، وذلك بالنسبة لجميع السلطات فيها من تشريعية وتنفيذية، 

فجميع السلطات العامدة فدي الدولدة يجدب أنَ تخضدع لحكدم القدانون عندد مباشدرتها للاختصاصدات 

 .(2)المخولة لها

(، إنما يكفدل Principe de la legaliteفإنن تقرير هذا المبدأ، وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية )

حماية جدية للأفدراد فدي مواجهدة السدلطة العامدة، وذلدك إذ يحقدق قددر آمدن مدن التدوازن بدين هدذه 

السددلطة ومفهومددات الحريددات العامددة للمددواطنين، حيددث يكددون هددؤلاء بمقتضدداه فددي مددأمن مددن أنَ 

 .(3)تعتدي عليهم الهيئات الحاكمة على خلاف ما قرره القانون

أ المشددروعية ان أعمددال الهيئددات العامددة وقراراتهددا الملزمددة لا تكددون صددحيحة ولا فبمقتضددى مبددد

منتجة لآثارها القانونيدة، كمدا لا تكدون ملزمدة للأفدراد المخداطبين بهدا، إلا بقددر مطابقتهدا لقواعدد 

القددانون العليددا التددي تحكمهددا، بحيددث متددى مددا صدددرت بالمخالفددة لهددذه القواعددد، فإنهددا تكددون غيددر 

كددون مددن حددق الأفددراد ذوي المصددلحة طلددب إلغائهددا والتعددويض عنهددا أمددام المحكمددة مشددروعة وي

 .(4)المختصة

أنن مبدأ المشروعية في معناه العام، لا يعني أكثر من سيادة حكم القانون. ويدرى  (5)يرى أحد الفقه

 أنن المشددروعية هددي أنَ يخضددع الحكددام جميعدًدا للقددانون، بحيددث لا تكددون أعمددالهم ولا (6)آخددرون

                                                 

د. تبو الخاصر تبواللص أبو سميوانة، مبوأ المشروت ة والراابة تلى أتمال الإدارة، المركز القومي للإصوارات ( 1)
 .44، ص8041القانون ة، ألقاهرة، 

دور القضاء الوستوري في راابة المشروت ة، و ية في التشريعات الملتلفة د. أشرف اللم اوي، الشرت ة الوستور ( 2)
 .7، ص8001المركز القومي للإصوارات القانون ة، القاهرة، 

، 4723د. اع مة الجرف، مبوأ المشروت ة ويوابط  ضوع الوولة للقانون، موتبة القاهرة الحويثة، القاهرة، ( 3)
 .1ص

 .7، ص8001الاستثخائ ة، دون موان نشر، د. أحمو الموافي، المشروت ة ( 4)
 .43د. سل مان الطماوي، الخ رية العامة للقرارات الإدارية، المرهع ال ابق، ص( 5)
 .1، ص4723د. أحمو كمال أبو المجو، راابة القضاء تلى أتمال الإدارة، دار الخيضة العرب ة، القاهرة، ( 6)



 جتمع المدني وحقوق الانسان العاشر لقسم دراسات المالدولي عدد خاص للمؤتمر العلمي    

 2222في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية للعام            
 

 

159 

 

 

قراراتهم صحيحة قانوناً ولا ملزمة للأفراد إلا بقدر التزامها بحدود الإطدار القدانوني الدذي تعديش 

 الجماعة في ظله.

كما يرى العلامة )ديكي( أنن المشروعية تتحدد في عدم استطاعة أية سلطة في دولة قانونية اتخاذ 

 .(1)نون بالمعنى الماديقرار فردي إلا ضمن الحدود التي يرسمها نص ذو بعد عام، أي قا

فإنن المشروعية تتحدد في تنفيذ القوانين وسائر الوثدائق القانونيدة تنفيدذاً دقيقدًا ثابتدًا مدن قبدل جميدع 

 .(2)المواطنين والمنظمات الاجتماعية وهيئات الدولة والمسؤولين

نن دولدة القدانون هذا يعني أنن الدولة يحكمها القانون ومن ثدم تسدودها المشدروعية، وبهدذا المعندى إ

هي دولة مشروعية. فالمشروعية إذن هدي فكدرة أو مفهدوم قدانوني لا تددرك إلا مدن خدلال النظدام 

 .(3)القانوني

لذلك يعتبر مبدأ المشروعية أساس لعمل القضاء الإداري، فدإنن الإدارة إذا أصددرت قدرار مخدالف 

اري بهدذا القدرار، ومدن ثدم يقدوم لقواعد المشروعية، يجوز لدذوي الشدأن الطعدن أمدام القضداء الإد

القضاء الإداري بإلغائه، لعدم مشروعيته؛ وذلك لحماية حقوق الأفدراد، لأنن القاعددة المسدتقرة فدي 

القضاء الإداري، أي أنن القرار الإداري الدذي يكتسدب الحصدانة هدو الدذي يصددر مطابقدًا للقدانون 

 .(4)وفي حدود السلطة التقديرية للإدارة

ة التوقدع المشدروع والمتمثدل فدي المحافظدة علدى اسدتقرار المراكدز القانونيدة للأفدراد فلتحقيق فكدر

وقيام الثقة في العلاقات القانونية والقدرة على توقع الأمُور مسدبقاً وتخطديط العلاقدات المسدتقبلية، 

 فكان لابد من وجود إدارة سلمية تحرص على تنفيذ القوانين؛ بهدف تحقيق الغاية من وجودها، أو

قبل ذلك وجود هيئة تتبدع نصدوص قانونيدة تتماشدى مدع متطلبدات المجتمدع. فالقدانون أداة أساسدية 

لتنظدديم العلاقددات بددين الأفددراد فددي المجتمددع، فلابددد أنَ يكددون أي نظددام قددانوني محققدًدا للاسددتقرار 

ة، لدذلك والانضباط في كافة المجالات، سواء كانت المراكز القانونية أو الأعمال المادية والقانونيد

فددإنن مبدددأ مشددروعية يعددد شددرطًا أساسددياً وأحددد أقددوى الركددائز لتحقيددق التوقددع المشددروع أو الثقددة 

المشددروعة وفددي كافددة المجددالات يتطلددب التوقددع المشددروع احتددرام الدولددة للقددانون أولًا باعتبارهددا 

القاعدة القانونيدة الطرف الأقوى في العلاقات القانونية، فلا يمكن لها أنَ تطلب من الأفراد احترام 

ما لم تكن هي في ذاتها تحترمهدا وتسدهر علدى احترامهدا وتعمدل علدى تحقيدق الغايدة مدن وجودهدا 

 .(5)بتحقيق المساواة بين الأفراد وتحافظ على المراكز القانونية للأفراد

                                                 

، 4724 رهمة رشوي  الو، مخشورات وزارة العول، بغواد،  العم و ل ون دكي، دروس في القانون العا ،( 1)
 .412ص

 .42، ص4725د. تلي سبتي محمو، وسائل حماية المشروت ة، دار واسط، لخون، ( 2)
 .23، ص8048د. مخذر الشاوي، فل فة الوولة، الذاكرة للخشر والتوزيع، بغواد، ( 3)
 الأمن ومبوأ المشروت ة ب ن الموازنة في الإلغاء يياا د. أحمو تبو الح  ب تبوالفتاح ال ختري ي، دور( 4)

 .22، ص8041 الاسوخورية، الجامعي، الفور دار القانوني،
د. تل ان بوزيان، أثر فاتل ة القاتوة الوستورية في  حق ق الأمن القانوني والقضائي لتحق ق العوالة الاهتمات ة، ( 5)

، 8041، هامعة يح ى فارس، كل ة الحقوق والعلو  ال  اس ة، موا لة في ملتقى حول الأمن القانوني في الجزائر
 .1ص
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لذلك ارتبط مبدأ المشروعية بفكرة التوقع المشروع مدن حيدث ضدرورة أنَ تكدون القواعدد الممثلدة 

مشددروعية لأي عمددل قددانوني واضددحة ومفهومددة بالنسددبة للمددواطنين وتتسددم بالاسددتقرار وغيددر لل

 .(1)خاضعة في الوقت ذاته لتغييرات متكررة وغير متوقعة

فمبدددأ المشددروعية يشددمل أعمددال الإدارة الماديددة مثلمددا يشددمل أعمالهددا القانونيددة، مددثلًا هدددم "أحددد 

بنزع ملكية المبنى للمنفعة العامة"، وطبقاً للإجراءات  المباني المملوكة للأفراد دون إصدار قرار

. لذلك فإنن مفاجئة الأفراد دون معرفتهم بدالقرار أو القدانون، هدو مخالفدة لمبددأ (2)القانونية المقررة

 المشروعية.

تأسيسًددا علددى ذلددك، يمكددن القددول بددأنن مخالفددة مبدددأ المشددروعية مددن قبددل الإدارة، جزائدده بطددلان 

 ري من قبل القضاء الإداري.التصرف الإدا

 الفرع  الثاني: دعوى الإلغاء
بعددد أنَ بيننددا أنن مبدددأ المشددروعية يملددي علددى الإدارة العاملددة الخضددوع للقددانون، بمعنددى أنن علددى 

السلطة الإدارية إذا ما قامت بممارسة نشاط معين، أنَ تعمل في دائرة القانون، وكان عليها واجب 

 .(3)نية تبعاً لمبدأ تدرجهااحترام القواعد القانو

لددذلك فددإنن دعددوى الإلغدداء، هددي دعددوى قضددائية ترفددع إلددى القضدداء لإعدددام قددرار إداري صدددر مددا 

يقضدددي بددده القدددانون، وتسدددمى أيضًدددا دعدددوى تجددداوز السدددلطة، وتعدددد مدددن أهدددم وسدددائل حمايدددة 

 .(4)المشروعية

لددى مخاصددمة القددرار كمددا يعتبددر الددبعض أنن دعددوى الإلغدداء دعددوى موضددوعية أو عينيددة تقددوم ع

الإداري غيددر المشددروع، وهددي موجهددة ضددد القددرار الإداري، ويتعددين لقبددول الدددعوى، أنَ يكددون 

 .(5)القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره عند إقامة الدعوى

فددددإنن التددددزام الإدارة بمبدددددأ المشددددروعية هددددو أنَ تددددأتي جميددددع تصددددرفاتها متوافقددددة مددددع قواعددددد 

غاء وسيلة قانونية وقضدائية فعالدة لتحريدك وتطبيدق عمليدة الرقابدة ؛ لأنن دعوى الإل(6)المشروعية

القضائية على أعمال الدولة والإدارة العامة لتحقيق حماية فكرة الدولة القانونية ومبدأ المشروعية 

والنظددام القددانوني لحقددوق وحريددات الإنسددان، حيددث إنن الإدارة هددي الجانددب القددوي فددي العلاقددة 

ا في الأفراد، فقدد خدوّل القدانون للأفدراد سدلطة اللجدوء إلدى القضداء فدي حدال القانونية التي تجمعه

عدم التزام الإدارة فيما تصدره من أعمال قانونية مخالفة لمبددأ المشدروعية؛ لأنده لا قيمدة للقدانون 

                                                 

 .84د. تلي مج و العو لي، المرهع ال ابق، ص( 1)
 .421د. يس محمو محمو الطباخ، المرهع ال ابق، ص( 2)
، 4728، مخشأة المعارف، الاسوخورية، 4د. مح ن  ل ل، القضاء الإداري وراابتص لأتمال الإدارة، ج( 3)

 .871ص
 .837، ص8042د. مازن ل لو رايي، أُصول القضاء الإداري، دار ن بور، بغواد،  (4)
د. حخان محمو الق  ي و د. مازن ل لو رايي، امتخاع الإدارة تن  خف ذ أحوا  القضاء الإداري، دار الم لّة، ( 5)

 .87، ص8042بغواد، 
ي الموازنة ب ن المشروت ة ومبوأ الأمن د. أحمو تبو الح  ب تبوالفتاح ال ختري ي، دور اايي الإلغاء ف( 6)

 .14القانوني، المرهع ال ابق، ص
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دون تطبيقه، ولا قيمة لمقررات القضاء بدون تنفيذها، ولا قيمة لمبدأ المشروعية في الدولة مدا لدم 

 ن بمبدأ آخر مضمونه احترام حجية الشيء المقضي فيه وضرورة تنفيذه.يقتر

جدير بالذكر، فإنن فرنسا تعتبر أول من طبقّ قضاء الإلغاء، وكان مجلدس الدولدة صداحب الولايدة 

، واعتبر أنن دعوى الإلغاء لا يمكن أنَ تشدمل إلا (1)1872العامة بنظر الدعاوى الإدارية منذ عام 

ء، أي على طلب إلغداء القدرار غيدر المشدروع دون أنَ يكدون للمددعي حدق طلدب على طلب الإلغا

 .(2)التعويض بمناسبة دعوى الإلغاء

( لسدنة 112اما في مصر، فإنن دعوى الإلغاء ظهرت بنشوء مجلس الدولة بمقتضى القانون رقم )

، وكاندددت محكمدددة القضددداء الإداري تخدددتص دون غيرهدددا فدددي الفصدددل فدددي دعددداوى إلغددداء 1946

 لقرارات الإدارية غير المشروعة.ا

( 116وفي العراق، فقد كانت دعوى الإلغاء ضمن نشوء القضاء الإداري بمقتضى القانون رقدم )

 .1989لسنة 

لذلك وبموجب الصلاحيات، تكون سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء محددة، تنحصدر فدي 

للقدانون، فدإذا رفدع أحدد الأفدراد إلدى التحقق من صحة ومشروعية القرار الإداري ومددى موافقتده 

القضدداء الإداري طلددب إلغدداء قددرار إداري، فددإنن هددذه الدددعوى تخددوّل القاضددي فحددص مشددروعية 

القرار الإداري، فإذا تبينن مخالفته للقانون، حكم بإلغائده، ولكدن دون أنَ يمتدد حكمده إلدى أكثدر مدن 

ي حدل المنازعدات، وهدو جدزء أساسدي مدن . فإنن القضداء الإداري يعتبدر عنصدرًا حاسدمًا فد(3)ذلك

فكرة التوقع المشروع، فلا يمكن أنَ ننفي تكريس هذه الفكرة في القضاء خاصة القضداء الإداري، 

والذي بدوره يلغي القرارات الصادرة من السلطات الإدارية؛ لمساسه بالحقوق المكتسبة. فالقضاء 

لغير القانون، وفي ظله يتحقق الأفراد على  الإداري يعد سلطة مستقلة عن الإدارة لا سلطان عليه

الحيدة والنزاهة والاستقلال. لذلك يعتبر القضاء الإداري ضمانة حقيقية لحقوق الأفراد، ويتم ذلدك 

 .(4)بناءً على إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون والتي سببت أضرارًا للأفراد

ما يصدددر مددن الجهددة الإداريددة متوافقدًدا مددع مبدددأ ، أنن القددرار الإداري عنددد(5)لددذلك يددرى الددبعض

المشروعية، فلا يجدوز سدحبه أو إلغائده مدا دام يرتدب حقوقدًا أو مراكدز قانونيدة للأفدراد، فالقاعددة 

المستقرة في القضاء الإداري: أنن القرار الإداري الذي يكتسب الحصانة، هو الذي يصددر مطابقدًا 

 يجوز إلغاء القرارات الإدارية السليمة والمنشئة لمراكز قانونية للقانون. فالقاعدة العامة هي أننه لا

والمكتسددبة لحقددوق، أمددا عددن القددرارات الإداريددة غيددر المشددروعة، فعلددى السددلطة الإداريددة سددحبها 

خلال الميعاد المقرر قانوناً، أما إذا تدم سدحبها بعدد فدوات الميعداد، فيعدد تعارضًدا مدع فكدرة التوقدع 

                                                 

 .87، ص4772د. مح ن  ل ل، اضاء الإلغاء، دار المطبوتات الجامع ة، الاسوخورية، ( 1)
)2( Waline: Le controle Juridcitionnel de l'administration. 1949. P.120. 

 .872لأتمال الإدارة، المرهع ال ابق، صد. مح ن  ل ل، القضاء الإداري وراابتص  -
 .814د. مازن ل لو رايي، أُصول القضاء الإداري، المرهع ال ابق، ص( 3)
 .823أوروك حورية، المرهع ال ابق، ص( 4)
 .881، ص4777د.  الو سمارة الزغبي، القرار الإداري ب ن الخ رية والتطب ق، موتبة دار الثقافة للخشر، تمّان، ( 5)
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فكرة التوقع المشروع تستخدمها بعدض الددول اللاتينيدة بصدفة رئيسدية لتقييدد  . كما أنن (1)المشروع

 .(2)سحب القرارات الإدارية الرسمية التي رتبت حقوقاً لأحد الأطراف الخاصة

بالإضافة إلى ذلك، فقد يحمي القانون التوقعات المشروعة من خلال اعترافده الواسدع بالمسدؤولية 

قضدت المحكمدة الإداريدة بمديندة ستراسدبورغ: علدى الإدارة حيدث التقصيرية للدولة، وعلدى ذلدك 

تقددوم بنشدداطها أنَ تراعددي ألا تسددبب ضددررًا جسدديمًا للغيددر، يكددون ناشددئاً عددن تعددديل غيددر متوقددع 

للقواعددد التددي تتخددذها، أو السددلوك الددذي تتبندّداه، وذلددك إذا كانددت الصددفة الفجائيددة لهددذا التغييددر لددم 

داف المبتغداة، وأندّه إذا كدان يجدوز للسدلطات الإداريدة أنَ تعددل يفرضها موضوع الإجراء أو الأه

التنظيم اللائحي الذي اتخذته وفقاً لتطور أهددافها أو المراكدز القانونيدة أو الواقعيدة التدي تدؤثر فدي 

تدخلها، فإنن هذه السلطات يجب أنَ تتخدذ الإجدراءات المناسدبة، حتدى يكدون لددى الأشدخاص ذوي 

، أو تقرير فتدرة انتقاليدة، حتدى لا يأخدذ التعدديل المقتدرح فدي النفداذ بطريقدة الشأن معلومات سابقة

فورية، وحتى لا يحُدث هذا التعديل آثارًا سلبية على ممارسة أنشطة مهنية أو حرية عامة، فإذا لم 

يحترم مبدأ الثقة العامة في وضوح وتوقع القواعد القانونية والنشاط الإداري، فدإنن الإدارة تتحمدل 

سؤولية بسبب الضرر غير العادي الناشم عن التعديل المفاجم دون مبرر لهدذه القواعدد أو لهدذا م

 .(3)السلوك

يتضددح ممددا تقدددم، أنن الإدارة حددين تصدددر قددرارًا إداريدًدا، يجددب أنَ لا يخددالف مبدددأ المشددروعية 

الأفدراد، ومدن  واحترام ثقة الأفراد وتوقعاتهم المشروعة؛ لأننه بغير ذلك سوف يزعزع الثقة لددى

ثم يلجؤون إلى القضاء مطالبين بالإلغاء لما صدر بحقهم من ضرر بسبب الإدارة، ويجب مراعاة 

الاستقرار الواجب في المعاملات. لذلك فقد أجاز القاضي الإداري في جميع النظم المقارنة، إلغاء 

سدتقبل فقدط، مدع القرارات الإدارية سواء كانت مشدروعة أو غيدر مشدروعة، بشدرط أنَ تكدون للم

؛ وذلك لاعتبارات فكدرة التوقدع المشدروع التدي (4)الاعتراف لكافة آثارها التي رتبتها في الماضي

تتمثل في عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة التدي رتبدت علدى هدذه القدرارات فدي 

 فترة سريانها.

                                                 

(1) Ingrid Fournol, Le principe de la securite juridique en droit 
communautaire et en droit administratif, Op.Cit. P.19. 
(2) Ado Coutoe Silva, Principios da legalidade da administracao publica eda 
seguranca Jurdica on Estabo de Direito contemporaneo. Op.Cit. 
(3) S. Calmes, Du principe de protection de la confiance legitime en droits 
allemande, communitaire et Francais. Op.Cit. P.617. cit-ing conseil 
d'Etate Compagnie des mines de Siguiri 22 November 1929. See also: 
C.Broyelle, Confiance legitime et Responsabilite publique, 2009. 2 Revue 
Droit Public 321. 
(4) TA, Strasbourg, 8 dee 1994. Freymuth, AJDA, 1995. P.555. 
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ة السدابقة علدى إلغائده بدـ"جرح نداتج عدن أثدر القدرار الإداري فدي الفتدر (1)لذلك شدبنه الفقيده )جيدز(

 .(2)سكين"، إذ لا يمكن الادعاء بأنن هذا الجرح لم يحدث

تأسيسًا على ذلك، يمكن لنا القول بأنن القاضي الإداري، هو الجهدة الوحيددة القدادرة علدى مواجهدة 

القدرارات الإداريدة  الإدارة العامة التي تتمتع بالامتيازات مقارنة بالفرد العادي؛ وذلك بإلغاء كافدة

 غير المشروعة من خلال دعوى الإلغاء؛ لضمان حقوق الأفراد والحفاظ على مراكزهم القانونية.

 الفرع  الثالث: حجية الشيء المقتضي به
. لدذلك (3)يجوز حكم إلغاء القدرار الإداري المخدالف للمشدروعية علدى حجيدة الشديء المقتضدي بده

شيء أو الأمر المقضي "هو اعتبار الحكم الصدادر فدي ندزاع ورد في كتاب الصحاح بأنن حجية ال

ما عنوان الحقيقة المطلقة، بحيث لا يجوز طدرح الأمدر بصددد نفدس الندزاع بدين الأطدراف نفسدها 

مرة أخُرى أمام القضاء، والحجية المطلقة للحكم هدي اعتبدار الحكدم الصدادر فدي ندزاع حجدة قبدل 

التدي صددر فيهدا الحكدم، ومدن ذلدك، الأحكدام الصدادرة  الكافة ولدو لدم يكوندوا ممثلدين فدي الددعوى

بإلغاء القرارات الإدارية، أما الحجية النسبية للحكم، فهي اقتصار أثر الحكم علدى أطدراف الندزاع 

 .(4)الذي صدر فيه، بحيث لا يحتج به قبل غيرهم"

ع سدواء أكدانوا فإنن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجدة علدى الكافدة، فحكدم الإلغداء يسدري علدى الجميد

أطرافدًا فددي الددعوى أم لددم يكونددوا، فيتمندّع علددى مدن لددم يكددن طرفدًا فددي الددعوى مخاصددمة القددرار 

، كما يستفيد من آثار الإلغاء من كان طرفاً في دعدوى الإلغداء ومدن (5)الإداري الذي قضى بإلغائه

وافرهدا فدي القدرار . ومدن الشدروط الواجدب ت(6)لم يكن طرفاً فيها بحكم إطلاق حجية حكدم الإلغداء

، وأيضًدا (7)الإداري ليكتسب حجية الشيء المقضي به: أنَ يكون ذلك القدرار متمتعدًا بصدفة نهائيدة

وحدددة الخصددوم والموضددوع والسددبب فددي الدددعوى، وتتقددرر الحجيددة لمنطددوق الحكددم وأسددبابه إذا 

 .(8)ارتبطت بالمنطوق

                                                 

(1) Geze (G). Cours de licence 1923-1924. P.4. De l'exerce dans le temps 
du pouvoir legislative (retrait de l'acte legislative), R.D.P. 1923. P.177-
223. 

، 4724د. ح خي درويش تبوالحم و، نياية القرار الإداري تن غ ر اريق القضاء، دار الفور العربي، القاهرة، ( 2)
 .57ص

د. غازي ف ال ميوي و د. تونان تاهل تب و، القضاء الإداري، مؤس ة الخبراس للطباتة والخشر، العراق، ( 3)
 .844، ص8048الخجف، 

 .874، ص4711(، ب روت، 8في اللغة العرب ة، دار الحضارة العرب ة، المجلو)نويم وأسُامة مرشعلي، الاحاح ( 4)
 .314د. مازن ل لو رايي، أُصول القضاء الإداري، المرهع ال ابق، ص( 5)
 .15د. حخان محمو الق  ي و د. مازن ل لو رايي، المرهع ال ابق، ص( 6)
اري، المركز القومي للإصوارات القانون ة، القاهرة، د. رشا تبوالرزاق الشمري، صفة الخيائ ة في القرار الإد( 7)

 .402، ص8042
 .848د. غازي ف ال ميوي و د. تونان تاهل تب و، المرهع ال ابق، ص( 8)
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تمسك بها أمام المحاكم بأنواعها. لذلك فإنن كما تتصل الحجية المطلقة بالنظام العام، فلكل فرد أنَ ي

، وهدو (1)القرار الإداري يتمتع بقوة قانونية تدفع الإدارة إلى الأخذ به لتحقيق الأهداف المنوطة به

حماية حقوق الأفراد، وهذا هدف القاضي الإداري، لتحقيق أكبر ضمان لحقوق الأفراد من أعمال 

العصدف بحقدوقهم أو التعدرض لمراكدزهم القانونيدة، فدإنن  الإدارة غير المشروعة التدي تدؤدي إلدى

حجية الشيء المقضي به تعد أكبر ضمانة للأفراد حتى يتمكنوا من إعادة حقدوقهم المشدروعة مدن 

خلال القضاء الإداري، الذي بدوره يحقق الحماية في بطدلان كدل تصدرف قدانوني تجريده الإدارة 

  على خلاف القانون.

 

 

 

 ة :الخاتم
كرة التوقع المشروع تعني الحد من احتمالات التغيير المفاجم للقواعد القانونية الصدادرة مدن أنن ف

السلطات المختصة؛ حماية لثقة المخاطبين بها وعدم خداعهم؛ لأنن التوقع المشروع هو نداتج عدن 

 الأمن القانوني، فتحقيق فكرة التوقع المشروع لا تكون  إلا بتوفير الأمن القانوني.

التحدي الأكبر في هذا الشأن في كون السلطة الأولى التي تشرع ليست هي نفس السلطة التي  فإنّ 

تنفدذ؛ لددذا فمدن المفددروض أن يحظدى التنظدديم التنفيدذيّ بددبعض العنايدة والاهتمددام مدن قبددل الجهددات 

يدة التنفيذيةّ المسؤولة عن إعداده التي لا يجب أن تحيد عن منطق التبعية في إطدار العلاقدة التدرج

الكامنة بين النصّ التشريعيّ والتنظيم التنفيذيّ له، وما يجعلها قرار بالتالي مسألة التوقع المشروع 

الذي لا يتحقق إلّا بثقة المواطن في النص القانونيّ الذي يحكمه، والذي يجعله بالتأكيد يكون علدى 

ندده، وذلددك مددن خددلال علددم مسددبق بالنتددائج المترتبددة علددى التصددرفات القانونيدّدة التددي قددد تصدددر ع

ويفتددرض التوقددع المشددروع بطبيعددة الحددال التددزام  .(2)الصددياغة المحكمددة والجيدددة للمددواد القانونيدّدة

لضددمان العلدم بالقدانون لدددى المخداطبين بده، و إنّ وصددول العلدم بالقدانون لدددى  -الحكومدة–الدولدة 

م القانون، فهذه المساواة يمكدن المخاطبين به قيمة دستوريةّ في حدّ ذاتها تنبع من مبدأ المساواة أما

أن تقل فاعليتها إذا لم يكفل للمواطنين علم الكفاف بالقواعد القانونيةّ المطبقة علديهم، ومدن ثدم فدإنّ 

 )هذا العلم يعدّ أمرًا ضرورياً لممارسة الحقوق والحريات التي يحميها الدستور

جددودة إعددداد وتحريددر القاعدددة  وعلددى هددذا فددإنّ فكددرة التوقددع المشددروع تتطلددب مناخًددا سددليمًا مددن

لدذلك يتعدين أن يتوافدق التوقدع المشدروع مدن  القانونيةّ إلى تطبيقها، وتنفيذها على الوجه المطلوب

حاجة أخرى، هي مواكبة التحولات التي يعرضها المجتمع المعاصدر، فدالتوقع المشدروع لا يمندع 

يّ وتددابير انتقاليدة تضدمن تدوفير التحول، ولكن عند الاقتضداء يتعدين اتخداذ إجدراءات إعدلام وقدائ

الثقددة المشددروعة؛ لأنّ هدددف فكددرة التوقددع المشددروع، حمايددة الأفددراد مددن الآثددار الثانويددة السددلبيةّ 

للقانون عند تطبيقه على الأفراد من خلال الأنظمدة والتعليمدات والإلغداءات المتكدررة للقدوانين أو 

لمشروع؛ لذلك فإنّ حماية السدلطة التنفيذيدّة لفكدرة تعديلها، بما يخلفّ ذلك من انعدام لفكرة التوقع ا

 التوقع المشروع تتطلب عدةّ متطلبات لتحقيقها على أرض الواقع ومن هذه المتطلبات هي:

 الحرص على مبدأ المساواة 

                                                 

 .401د. رشا تبوالرزاق الشمري، المرهع ال ابق، ص( 1)
. 
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 .ّوضوح القاعدة القانونية 

 .ّاستقرار القواعد القانونية 

 .عدم رجعية القانون 

 .ّالشفافية 

 .المحاكمة العادلة 

 في تناقض القواعد.تلا 

  فهم القاعدة القانونيةّ واستيعابها من قبل المخاطبين بها لا سيما السدلطة التنفيذيدّة فدي كافدة

 مؤسساتها.

 .ضمان حقوق الدفاع 

فضلًا عن ذلك الطبيعة الاجتماعيةّ للقواعد التشريعيةّ، بمعندى أندّه لا يمكدن تجريدد قواعدد القدانون 

غي والحال هذه أن تأتي القوانين على خلاف ما كان يتوقعه الناس؛ من طابعها الاجتماعيّ، فلا ينب

لأنّ ذلك يؤدي إلى مبالغة أفراد المجتمع، ومن ثم تتدأثر مراكدزهم القانونيدّة مدن حقدوق ومصدالح. 

وهذا ما يهدد الثقة المشروعة في المجتمع؛ لأنّ المخاطبين بالقواعد القانونيةّ ينفرون مدن تطبيقهدا 

 )لفة لما كانوا يتوقعونهبسبب كونها مخا
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